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الجھاز الإداري للدولة من حیث تكوینھ و نشاطھ و بما یتمتع بھ من تحكم ھو مجموعة من القواعد القانونیة التي  القانون الإداري
.نا لحقوق و حریات الأفرادامتیازات السلطة لتحقیق المصلحة العامة و بما یفرض علیھ من قیود و أحكام ضما  

علاقتھ بفروع القانون 
 مصادره الأخرى

 مجالات تطبیقھ  ممیزاتھ

القانون 
 الدستوري

كلا من *
القانونین 
یتعرضان 
للسلطة 

التنفیذیة كل من 
 زاویتھ الخاصة

القانون *
الدستوري ھو 

المقدمة الحتمیة 
 للقانون الإداري

ھو  إ.ق *
امتداد للقانون 

 الدستوري

أن *
الأموال 

العامة ھي 
صلب 

القانون 
المالي و 
تعد إحدى 
الوسائل 
العامة 

التي تعتمد 
علیھا 
.الإدارة  

لإدارة علم ا
 العامة

تشكل *
الإدارة محور 

الدراسة 
بالنسبة لكل 

من علم 
الإدارة و 
القانون 
الإداري 
،فالأول 

یعالجھا من 
الناحیة 

التقنیة و 
الثاني من 
الناحیة 
 القانونیة

م ھو المرجع .ق *
الأصلي في تنظیم 
الروابط القانونیة 

بین الإدارة و 
 الأفراد

التواجد الشكلي *
لبعض القواعد 
المطبقة في 

القانون الإداري 
في صلب القانون 

 المدني
تطبیق القانون *

الإداري للعدید من 
القواعد و المبادئ 
الأساسیة المطبقة 
في القانون المدني 

)ة القاھرة القو(  

القوانین 
 المالیة

یوفر الحمایة *
الخاصة لوسائل 

المالیة و  الإدارة
 البشریة

التلاقي في *
تقریر العقوبات 

على نفس 
جنائیة .الجرائم

في ق ج و 
 تأدیبیة في ق إ 

بعض عقوبات *
ق ج تحرم 

المعاقبین من 
تولي الوظائف 

العامة أو 
 الاستمرار فیھا

 

القانون 
 الجنائي

القانون 
 المدني

 التشریع .1
  

العرف  .2
 الإداري

  
 

 القضاء .3
 

 .الفقھ .4

حدیث 
 النشأة

متطور 
 و مرن

غیر 
أو  مقنن

 مدون

قضائي 
 بالأساس

معیار السلطة 
 العامة

ھذا المعیار 
یكمن في 

التمییز بین 
أعمال السلطة 
العامة و أعمال 
الإدارة العادیة 

أو أعمال 
 التسییر

معیار المرفق 
 العام

یقوم على التمییز في 
دارة بین ما نشاط الإ

یتعلق بمرفق عمومي 
و ما لا یتعلق مباشرة 

.بھ  
ق ا یطبق عندما یتعلق 

.الأمر بمرفق عام  

المعیار 
 المختلط

یقوم على الجمع بین 
 المعیارین السابقین 
یرتكز على ضرورة 

اقتران المرفق العمومي 
بوجود الإدارة كسلطة 
تتدخل من اجل إشباع 

 حاجة عامة 

یؤدي إلى تضییق نطاق القانون 
الإداري و یثیر مشاكل عملیة حیال 

)العقود الإداریة ( بعض الأعمال  

بعد توسع 
تدخلات الادارة 

ت في المجالا
الاقتصادیة و 
الاجتماعیة 

اصبح ھذا .
المعیار غیر كافي 
 لتحدید نطاق ق ا

ازمة المرفق ( 
)العام   

 انتقادات

 انتقادات

 مواضیع القانون الإداري

التنظیم 
داريالإ النشاط  

 الإداري
وسائل 

ةالإدار  
القضاء 
 الإداري


